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لجنة وضع المرأة 
الدورة الحادية والستون
١٣-٢٤ آذار/مارس ٢٠١٧


	*	E/CN.6/2017/1.
البند 3 (أ) ’2‘ من جدول الأعمال المؤقت*
[bookmark: _GoBack]متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“: تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات: موضوع الاستعراض: التحديات التي تعترض تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية بالنسبة للنساء والفتيات والإنجازات المتحقّقة في هذا الصدد



		استعراض تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها للدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة 


		تقرير الأمين العام 


		موجز

		يتضمن هذا التقرير استعراضا وتقييما لمدى تنفيذ الدول الأعضاء للاستنتاجات المتفق عليها في الدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة، وهي استنتاجات تتناول التحديات التي تكتنف تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية بما فيه مصلحة النساء والفتيات، والإنجازات المحرزة في هذا الصدد. ويقدم التقرير لمحة عن التقدم المحرز والثغرات والتحديات التي تقف في وجه الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لتنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها. ويأتي هذا الاستعراض بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي الخطة التي توجد حاليا في مراحلها الأولى من التنفيذ. وبالنظر إلى ذلك، يركز الاستعراض على الإجراءات المتخذة للانتقال إلى مرحلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

	







	أولاً -	مقدمة
1 -	لقد اتفقت الدول الأعضاء، في الدورة التاسعة والخمسين للجنة وضع المرأة، على أساليب جديدة لعمل اللجنة (انظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2015/6) تقتضي إجراء استعراض أكثر تمحيصا للاستنتاجات التي يُتفق عليها بخصوص الموضوع ذي الأولوية في كل دورة سابقة بقصد الدفع نحو تنفيذ النتائج التي تسفر عنها الدورات. وفي إطار عملية الاستعراض هذه، ستنظر اللجنة في تقرير عن التقدم المحرز على الصعيد الوطني في موضوع الاستعراض.
2 -	ولقد اختارت لجنة وضع المرأة للموضوع ذي الأولوية في دورتها الحادية والستين التي تُعقد في عام 2017 عنوان ”التحديات التي تكتنف تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية بما يحقق صالح النساء والفتيات والإنجازات المُحرزة في هذا الصدد“. وكانت اللجنة قد اعتمدت، وفقا لبرنامج عملها المتعدد السنوات للفترة 2010-2014، استنتاجات متفقا عليها بشأن ذلك الموضوع في دورتها الثامنة والخمسين في عام 2014 (انظر E/2014/27-E/CN.6/2014/15، الفصل الأول، الفرع ألف). 
3 -	ويأتي استعراض حالة تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها في وقت توجد فيه أهداف التنمية المستدامة في المراحل الأولى من التنفيذ. ويتناول الاستعراض، بالنظر إلى توقيته، الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للانتقال من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة، علاوة على تقييمه لحالة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. وفي هذا الصدد، يتخذ الاستعراض مرجعا له الاستنتاجات المتفق عليها في الدورة الستين للجنة وضع المرأة، والتي يُسترشد بها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفق منهجية تراعي الاعتبارات الجنسانية (انظر E/2016/27-E/CN.6/2016/22، الفصل الأول، الفرع ألف).
4 -	ويعطي التقرير لمحة عن التقدم المحرز والثغرات القائمة والتحديات التي تعترض تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها على المستوى الوطني. ويبين التقرير أيضا سبل تقديم الدعم في تنفيذ هذه الاستنتاجات والتعجيل بتحقيقها. وسيكون هذا التقرير مشفوعا بعروض عن الدروس المستفادة والتحديات وأفضل الممارسات تقدمه على أساس طوعي الدول الأعضاء في الدورة الحادية والستين للجنة.
5 -	ويستند التقرير إلى المعلومات الواردة من الدول الأعضاء([footnoteRef:1]) ومن مصادر أخرى، بما في ذلك تقرير الأمين العام عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (E/2016/75) والاستعراضات الطوعية المقدمة في إطار المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعقود تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2016، والتقارير الوطنية والعالمية النهائية المقدمة عن الأهداف الإنمائية للألفية، والتقارير الوطنية المقدمة في إطار الاستعراض والتقييم المضطلع بهما لحالة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور عشرين عاما على اعتمادهما([footnoteRef:2]).  [1: 	()	الاتحاد الروسي، وأذربيجان، والأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا، وألبانيا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وإيطاليا، وباراغواي، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتركمانستان، وتوغو، وجامايكا، وجورجيا، وجيبوتي، وسري لانكا، والسنغال، والسويد، وسويسرا، والصين، والفلبين، وفنلندا، وقطر، وكوبا، وكولومبيا، وكينيا، وليتوانيا، والمكسيك، والنرويج، والنمسا، ونيبال، واليابان، واليونان.]  [2: 	()	متاح هنا: www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015/preparations.] 



	ثانيا -	الأثر الناجم عن الاستنتاجات المتفق عليها ووقعها في الإطار المعياري العالمي
6 -	لقد كان للاستنتاجات المتفق عليها في الدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة وقع كبير وأثر ملموس في الإطار المعياري العالمي، ولا سيما في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (قرار الجمعية العامة 70/1). فقد عززت الاستنتاجات المتفق عليها الروابط الهامة القائمة بين الأهداف الإنمائية للألفية وإعلان ومنهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيـز ضـد المـرأة. وبالإضافة إلى ذلك، يقيم النص علاقة واضحة وقوية بين التنمية وحقوق الإنسان المكفولة للنساء والفتيات. وتكريسا لهذا المنحى، قامت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على أسس متينة من حقوق الإنسان، ووضعت منهاج عمل بيجين في مقام الإطار الأساسي للتنمية المستدامة.
[bookmark: TmpSave]7 -	ومن العناصر الأساسية الأخرى التي نادت بها الاستنتاجات المتفق عليها وضع هدف شامل قائم بذاته يفضي إلى التحول، وهو هدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإعمال حقوق الإنسان المكفولة للمرأة والفتاة، ومراعاة المساواة بين الجنسين في الأهداف الأخرى بأسرها. فقد أقرت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ”إسهام حاسم في إحراز التقدم نحو تحقيق جميع الأهداف والغايات“، وتضمنت هدفا قويا قائما بذاته (الهدف 5) وغايات ومؤشرات جنسانية ضمن الأهداف الأخرى برمتها.
8 -	ووقفت الاستنتاجات المتفق عليها على مسائل بالغة الأهمية تتعلق بالمساواة بين الجنسين لم تكن قد حظيت بالاهتمام الكافي في الأهداف الإنمائية للألفية، وبذلك وجهت الانتباه إلى أولويات لأهداف التنمية المستدامة. وأقرت اللجنة بأن التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية كان محدودا من حيث ما يخدم منها مصالح المرأة والفتاة لعدم مراعاة المنظور الجنساني بصورة منهجية وعدم إدماج المنظور الجنساني في أعمال رسم الأهداف الإنمائية للألفية. وبالمقارنة مع الأهداف الإنمائية للألفية، تجسد أهداف التنمية المستدامة مجموعة أشمل بكثير من الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
9 -	وللهدف 5 تسع غايات تعالج العديد من المسائل المحددة في الاستنتاجات المتفق عليها، من بينها التمييز، والعنف، والممارسات الضارة، وأعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر، والمشاركة في صنع القرار، والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، والحقوق في الموارد الاقتصادية. ومن الأمثلة على ما ورد في سائر الأهداف من أولويات تتعلق بالمساواة بين الجنسين توفيرُ الحماية الاجتماعية (الهدف 1)، ومعالجة الاحتياجات التغذوية للمراهقات والحوامل والمرضعات (الهدف 2)، وكفالة التغطية الصحية الشاملة (الهدف 3)، وضمان التعليم الجيد (الهدف 4)، وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي (الهدف 6)، وضمان العمل اللائق ومعالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين (الهدف 8)، والحد من أوجه اللامساواة في النتائج (الهدف 10)، وتوفير أماكن عامة آمنة (الهدف 11)، وجعل عمليات صنع القرار شاملة للجميع على جميع المستويات (الهدف 16).
10 -	وبالإضافة إلى الالتزامات ذات الصلة بالأمور الجنسانية، تضمنت الاستنتاجات المتفق عليها أفكارا معيارية أخرى أصبحت عناصر هامة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030. فقد أشارت اللجنة في الاستنتاجات المتفق عليها إلى المساواة بين الجنسين في السياق العالمي وأقرت بأن لا بلد أفلح في تحقيق المساواة للنساء والفتيات. وعلى النقيض من الأهداف الإنمائية للألفية التي كانت خطة للبلدان النامية، فإن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 خطة عالمية تسلم بالطابع العالمي والمترابط للتحديات التي تواجه التنمية المستدامة، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين. وعلاوة على ذلك، أعربت اللجنة في الاستنتاجات المتفق عليها عن القلق من عدم إحراز تقدم لصالح النساء والفتيات اللاتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز وعدم المساواة. فبينما كانت الأهداف الإنمائية للألفية تركز على المتوسط الوطني الذي كثيرا ما يخفي أوجه عدم المساواة، تعلن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الالتزام بـ ”ألا يخلف الركب أحدا“، وتدعو إلى تحليل أعمق بكثير للعوامل المتعددة لأوجه التفاوت. 
11 -	وتقر الاستنتاجات المتفق عليها بالمساهمات المهمة التي تقدمها المنظمات النسائية والجماعات المدافعة عن المرأة في النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ففي الإجراءات التي تركز على المشاركة والمساءلة، دعت اللجنة إلى مراعاة آراء المنظمات النسائية في إعداد خطة التنمية المستدامة لعام 2030. واستشرافا للمستقبل، تركز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على عمليات منفتحة وشفافة وتشاركية للإشراف على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعتها واستعراضها. وهذا أمر مهم من المنظور الجنساني بحيث يكون للأولويات الاستراتيجية والشواغل التي تهم المرأة تأثير في عملية صنع القرار.
12 -	ولقد كانت الإجراءات التي نادت بها الاستنتاجات المتفق عليها لتعزيز قاعدة الأدلة الأساس الذي استندت إليه الدعوة العالمية إلى زيادة إنتاج الإحصاءات الجنسانية وتوافرها وتوظيفها. ومن السمات الجديدة في الاستنتاجات المتفق عليها الدعوة إلى وضع معايير ومنهجيات في العديد من المجالات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالفقر في صفوف النساء، وتوزيع الدخل ضمن الأسر المعيشية، وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وفرص المرأة في الاستفادة من الأصول والموارد الإنتاجية والتحكم فيها وامتلاكها، ومشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات. وقد أصبحت هذه المجالات أولويات بارزة ضمن العمل العالمي المتعلق بالإحصاءات الجنسانية في الأمم المتحدة، ولا سيما في سياق رصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة([footnoteRef:3]). [3: 	()	هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (تصدر قريبا).] 



	ثالثا -	سياق تطبيق الاستنتاجات المتفق عليها 
13 -	لقد تضمنت الاستنتاجات المتفق عليها للدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة تقييما للتقدم المحرز في كل هدف من الأهداف الإنمائية للألفية من منظور جنساني. ولاحظت اللجنة أنه على الرغم من إحراز تقدم في بعض الجوانب من الأهداف الإنمائية للألفية لصالح النساء والفتيات، على سبيل المثال في مجال تكافؤ الجنسين في التعليم، فإن التقدم المحرز في العديد من الغايات المتوخاة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كان تقدما شديد البطء، بما في ذلك في زيادة فرص حصول المرأة على العمل اللائق، وزيادة تمثيل المرأة في عملية صنع القرار، وتخفيض وفيات الأمومة، وتعميم خدمات الصحة الإنجابية وخدمات الصرف الصحي. 
14 -	وقد أكدت استعراضات لاحقة وجود تلك الأوجه العميقة من عدم المساواة بين الجنسين في جميع البلدان. فاستعراض وتقييم حالة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 20 عاما (انظر E/CN.6/2015/3 و E/2015/27-E/CN.6/2015/10) الذي أُجري في عام 2015 خلص إلى أن التقدم المحرز بوجه عام نحو تحقيق المساواة بين الجنسين كان على درجة من البطء غير مقبولة، حيث عرفت بعض المجالات ركودا، بل من المجالات ما شهد تراجعا. فعلى سبيل المثال، لم يكن ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل مصحوبا بأي تحسن في شروط العمل أو في فرص الترقي والمساواة في الأجور، ولا تزال المرأة تتحمل حصة غير متناسبة من أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر. فعلى الصعيد العالمي، تقل أجور النساء بنسبة 24 في المائة عن أجور الرجال، وتتحمل النساء من أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر ما يزيد عما يتحمله الرجال من هذه الأعمال بمرتين ونصف المرة تقريبا([footnoteRef:4]).  [4: 	()	UN-Women, Progress of the World’s Women 2015-2016: Transforming Economies, Realizing Rights (New York, 2015).] 

15 -	إن التقرير الأول للأمين العام عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (E/2016/75)، الذي يتضمن تقييما للحالة الراهنة استنادا إلى البيانات المتاحة، شدد على الطابع العالمي لأوجه اللامساواة بين الجنسين في مجالات كثيرة. ففي عام 2013، على سبيل المثال، كان لا يزال هناك 757 مليون شخص من الكبار (15 سنة فأكثر) غير قادرين على القراءة والكتابة، والثلثان من هؤلاء نساء. وعلى الرغم من أن الحماية الاجتماعية أساسية للحد من أوجه عدم المساواة والضعف، ولا سيما بالنسبة للمرأة، تظل الغالبية من الفقراء خارج نظم الحماية الاجتماعية، لا سيما في أكثر البلدان فقرا. 
16 -	وسلط التقرير نفسه الضوء أيضا على ما لم يُنجز من الأهداف الإنمائية للألفية. فبين عامي 1990 و 2015، انخفض معدل وفيات الأمومة على الصعيد العالمي بنسبة
44 في المائة، ليصل إلى حوالي 216 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي، أي دون الغاية المحددة في الأهداف الإنمائية للألفية وبعيدا عن هدف 70 حالة من حالات وفيات الأمومة لكل 000 100 مولود حي المسطر في أهداف التنمية المستدامة. والعنف ضد المرأة والممارسات الضارة مجالان جديدان يتم رصدهما في إطار أهداف التنمية المستدامة. فقد انخفضت معدلات زواج الأطفال بوجه عام ولكنها تظل في مستويات غير مقبولة، لا سيما في بلدان جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ولا يزال العنف ضد المرأة مستمرا في مستويات مزعجة من الارتفاع في جميع أنحاء العالم([footnoteRef:5]). [5: 	()	World Health Organization, London School of Hygiene and Tropical Medicine and South African Medical Research Council, Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence (Geneva, World Health Organization, 2013).] 

17 -	وفي التقرير نفسه أيضا، لوحظ أن مشاركة المرأة في صنع القرار في تزايد، وإن كان ذلك بوتيرة شديدة البطء. فقد ارتفعت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات أو في الغرف السفلى منها إلى حوالي 23 في المائة في عام 2016. ويمثل هذا زيادة متوسطها 0.6 نقاط مئوية سنويا منذ عام 2006 وارتفاعا بـ 6 نقاط مئوية على مدى عقد من الزمن (انظر E/2016/75، الفقرة 45). 
18 -	وكان للتحديات المستمرة والجديدة تأثير في تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها. فقد أعربت اللجنة عن القلق من الآثار المستمرة للأزمة الاقتصادية وتغير المناخ والكوارث الطبيعية. وبعد مرور ثلاث سنوات، ظلت الآثار المستمرة للأزمة جلية في ارتفاع مستويات البطالة في صفوف الشباب والركود في عمالة الإناث في معظم المناطق، باستثناء أمريكا اللاتينية، وتفشي الطابع غير الرسمي لعمل المرأة في المناطق النامية([footnoteRef:6]) وتزايد هشاشة العمل في جميع أنحاء العالم. واستنادا إلى توقعات صندوق النقد الدولي، كان متوقعا أن يكون عام 2016 فترة ثانية من الفترات الكبرى لتراجع الإنفاق، بعد الفترة الأولى التي شهدها عام 2010، وكان يُتوقع أن يكون لذلك تأثير في 132 بلدا، مع توقع أن تكون البلدان النامية أشد تضررا من غيرها([footnoteRef:7]). وقد هيأت هذه التدابير التقشفية سياقا اقتصاديا صعبا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. [6: 	()	انظر: International Labour Organization (ILO), Global Employment Trends for Youth 2015: Scaling Up Investments in Decent Jobs for Youth (Geneva, International Labour Office, 2015)؛ وانظر أيضا: ILO and Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, 2nd ed. (Geneva, International Labour Office, 2013).]  [7: 	()	Isabel Ortiz and others, “The decade of adjustment: a review of austerity trends 2010-2020 in 187 countries”, Extension of Social Security Working Paper, No. 53 (Geneva, International Labour Office; New York, Columbia University; Geneva, The South Centre, 2015).] 

19 -	وشهد العام الماضي أيضا زيادة في العنف، وموجات من التشريد الجماعي للسكان صاحبتها كوارث إنسانية. وسجل التشريد القسري على الصعيد العالمي مستويات غير مسبوقة. فقد أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 65.3 مليون شخص كانوا في عداد المشردين في نهاية عام 2015، في مقابل 59.5 مليون شخص قبل 12 شهرا من ذلك([footnoteRef:8]). وفي الوقت نفسه، بلغ الإنفاق العسكري العالمي 776 1 بليون دولار في عام 2014، الأمر الذي يؤثر على الموارد المتاحة للتنمية المستدامة([footnoteRef:9]). [8: 	()	مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاتجاهات العالمية: التشريد القسري في عام 2015 (جنيف، 2016).]  [9: 	()	بيانات من (معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام)  Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Military Expenditure Database. متاحة هنا: https://sipri.org/databases/milex (آخر اطلاع في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016).] 

20 -	وفي ظل هذه الظروف، تبقى مجالات العمل التي تناولتها الاستنتاجات المتفق عليها في الدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة بالغة الأهمية للانتقال إلى أهداف التنمية المستدامة. ويرد في الفصل التالي تقييم للإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في هذا الصدد.


	رابعا -	جهود التنفيذ الوطنية
21 -	بعد اعتماد الاستنتاجات المتفق عليها في عام 2014، انتقلت الدول الأعضاء إلى المراحل التحضيرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفي هذه المرحلة المبكرة، من المفيد بحث كيفية الاستفادة من الدروس المستخلصة من الأهداف الإنمائية للألفية للانتقال إلى أهداف التنمية المستدامة. وعلى غرار الأهداف الإنمائية للألفية، يُتوخى من أهداف التنمية المستدامة أن تُنفذ في المقام الأول على الصعيد الوطني. ولترجمة هذه الالتزامات إلى نتائج تخدم مصالح النساء والفتيات، يتطلب الأمر طائفة متنوعة من السياسات والتدخلات، فضلا عن الرصد المنتظم والمتعمق للتقدم المحرز في جهود التنفيذ.
22 -	وعموما، تشير ردود الدول الأعضاء الواردة لغرض هذا الاستعراض إلى تنوع الأساليب المعمول بعها في الانتقال من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة. فالعديد من البلدان تؤكد على أهداف التنمية المستدامة بوصفها أولوية على الصعيد الوطني (الاتحاد الروسي، الأرجنتين، تركمانستان، جورجيا، السويد، فنلندا، كولومبيا، كينيا، المكسيك، نيبال، اليونان)، وحددت نهجها الأولية على أساس تكييف سياساتها وأطرها الوطنية مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وجددت بعض الدول التأكيد على أهمية مراعاة المساواة بين الجنسين في التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة. وثمة بلدان متقدمة النمو (أستراليا، السويد، فنلندا، النرويج، النمسا، اليابان) تركز على التزامات المساواة بين الجنسين في أهداف التنمية المستدامة في الجهود التي تقوم بها في مجال التعاون الإنمائي. وقدمت كل من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية أمثلة على الممارسات الجيدة في تنفيذ السياسات الرامية إلى جعل النساء والفتيات يتمتعن تمتعا كاملا بحقوق الإنسان، وتعزيز البيئة التمكينية، وتحقيق أقصى قدر من الاستثمارات في المساواة بين الجنسين، وتعزيز قاعدة الأدلة، وضمان مشاركة المرأة.

	ألف -	تحقيق تمتع المرأة والفتاة الكامل بجميع حقوق الإنسان
23 -	نصت الاستنتاجات المتفق عليها على الإجراءات اللازمة لتحقيق تمتع المرأة والفتاة الكامل بجميع حقوق الإنسان. وتدعو اللجنةُ إلى التنفيذ الكامل للالتزامات الدولية القائمة، وتوجز الإجراءات الهامة اللازم اتخاذها لمعالجة العوامل المتعددة والمتداخلة التي تسهم في تفشي الفقر في صفوف النساء والفتيات، وللقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ولتعزيز وحماية الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، وللاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر والتقليص منها وإعادة توزيع أعبائها، ولتعزيز الحقوق في التعليم والعمل. ويسلط هذا الفرع من الاستنتاجات الضوء أيضا على إجراءات يُراد منها خدمة فئات معينة من النساء والفتيات. 
24 -	إن ضمان الإعمال الكامل لحقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات أمر حيوي لتحقيق التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة. فإن السياسات والبرامج لما تكون منفصلة عن حقوق الإنسان وتركز بدلا من ذلك على الاحتياجات الأساسية أو تحقيق أهداف عددية، يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير مقصودة تقوض الهدف العام المتوخى من السياسة أو الهدف. ومن الأمثلة على ذلك التركيز على توفير القابلات الماهرات في سعي إلى الحد من وفيات الأمومة، بدلا من اتباع نهج أكثر شمولا إزاء الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة بحيث تعالج العوامل الهيكلية المسببة لوفيات الأمومة، مثل تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وحمل المراهقات وتعذر الحصول على الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. ومن الأمثلة الأخرى أيضا التركيز على التكافؤ بين الجنسين في التعليم على حساب الاهتمام بنوعية التعليم أو سلامة الفتيات في البيئة المدرسية.
25 -	واتباع نهج شامل إزاء إعمال حقوق الإنسان للنساء والفتيات يعني الاعتراف أيضاً بأوجه التآزر والترابط بين الحقوق. فإعمال واحد من الحقوق، على سبيل المثال، مثل حق المرأة في العمل، يمكن أن ييسّر إعمال حقوق أخرى، مثل الحق في مستوى معيشي لائق. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤثر الحرمان من الحقوق في مجال ما، مثل عدم الحصول على خدمات الصرف الصحي الآمنة والنظيفة، في التمتع بحقوق أخرى، مثل الحق في الصحة والتحرر من العنف. ولاعتماد نهج شامل إزاء المساواة بين الجنسين، يرتكز على القواعد والمعايير الدولية، أهمية خاصة لخطة عام 2030 الواسعة النطاق لكي تحقق أقصى قدر من التآزر بين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من جهة، وجميع الأهداف من جهة أخرى. 
26 -	وتسعى الدول الأعضاء، في إطار الجهود التي تبذلها على صعيد التنفيذ، إلى مواءمة أطر سياساتها الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين، المستندة إلى منهاج عمل بيجين، مع أهداف التنمية المستدامة (حسبما أفاد به الاتحاد الروسي وسري لانكا وكوبا وكولومبيا واليونان)، ولكن لا دليل على أن هذه الممارسة متّبعة على صعيد جميع الأهداف. فإذا كانت الدول الأعضاء قد استندت إلى الهدف 5 على وجه التحديد لمواءمة أطرها الوطنية الخاصة بتحقيق المساواة بين الجنسين، فإن الاهتمام الذي أولِي لغيره من أهداف التنمية المستدامة كان محدوداً. 
27 -	وأشارت دول أيضاً إلى أهمية تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي الأرجنتين وتركمانستان وكوبا وكولومبيا. وأشارت إيطاليا والبوسنة والهرسك أيضاً إلى جهودها الرامية إلى تنفيذ الصكوك الإقليمية، مثل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. واعترافا منها بأن للسلام دوراً مركزياً في تحقيق التنمية المستدامة، استعرضت عدة بلدان نُهُجها المتّبعة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) أو وضعت نُهُجاً جديدة لهذا الغرض (إيطاليا وجورجيا والسويد واليابان). ومن النُّهُج المبتكرة، نهج تعمل به البوسنة والهرسك وينطوي على تنفيذ خطط عمل بشأن القرار 1325 (2000) على المستوى المحلي وعلى مستوى المقاطعات تركّز على الأمن البشري، بدلا من التركيز على مفهوم الأمن القومي الأكثر اعتمادا على القوة. 
28 -	وتشكّل الأطر القانونية والدستورية التي تضمن المساواة بين الجنسين وتعجّل بالتقدم نحو تحقيقها، إلى جانب التدابير الرامية إلى كفالة وصول المرأة إلى العدالة، الأساس الذي يمكن أن يقوم عليه إعمال حقوق الإنسان للنساء والفتيات. وقد حدّدت نتائج استعراض السنوات الخمس لإعلان ومنهاج عمل بيجين (انظر قرار الجمعية العامة دإ-23/3) عام 2005 موعداً لإلغاء القوانين التي تميّز ضد المرأة. ولما كان هذا الموعد قد مر عليه زمن غير يسير، فإن الغاية (5-1) من أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات صارت مطلبا أشد إلحاحاً. ومنذ اعتماد الاستنتاجات المتفق عليها والدول الأعضاء تعطي الأولوية لإصلاح القوانين من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز. وكان القضاء على التمييز محور تركيز بعض البلدان (توغو وجيبوتي والفلبين وقطر) في السنوات الأخيرة. ومن بين المجالات التي شملها الإصلاح قوانين الزواج والطلاق وكفالة الأطفال والجنسية والميراث وقيادة المركبات. 
29 -	وسلّطت ردود الدول الأعضاء الضوء بقوة على سن أو إصلاح القوانين المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة (أذربيجان والأرجنتين وإسبانيا وألبانيا وإيران
(جمهورية - الإسلامية) وباراغواي وبيرو وجامايكا وجيبوتي والصين ونيبال). فقد كان العنف ضد المرأة من المجالات التي أُهملت في الأهداف الإنمائية للألفية، إلا أن الهدفَين 5 و 16 من أهداف التنمية المستدامة يتضمنان غايات تتناول هذا النوع من العنف. وتشمل الإصلاحات القانونية في هذا المجال سن قوانين جديدة تعالج العنف ضد المرأة بطريقة شاملة لتجريم أشكال محددة من العنف، وهي العنف المنزلي والتحرش الجنسي، وإصلاح القوانين من أجل توسيع أو توضيح تعريف العنف المنزلي أو الاغتصاب، بما في ذلك تجريم الاغتصاب الزوجي، وتحميل الدول التزامات بحكم القانون بتوفير الخدمات للناجيات أو بتنفيذ برامج لمنع العنف قبل حدوثه. 
30 -	وثمة مجال آخر لإصلاح القوانين ويتعلق بحقوق المرأة في العمل وحقوقها الاقتصادية. فقد أجرت عدة بلدان إصلاحات أو هي بصدد النظر في إجراء إصلاحات تهدف إلى تحسين الحقوق الاقتصادية للمرأة، بطرق منها تحسين حقوق وشروط العمل العامة (الأرجنتين وكولومبيا)، وتجريم التمييز في مكان العمل على أساس نوع الجنس والحمل والحالة الزوجية (البوسنة والهرسك وجيبوتي وكوبا)، وتكريس المساواة في الأجر في القانون (كولومبيا وليتوانيا)، وتعزيز الأحكام المتعلقة بإجازة الأمومة (بيرو والفلبين). ويمكن تعزيز الجهود التي تُبذل لإصلاح القوانين الوطنية بهدف النهوض بالحقوق الاقتصادية للمرأة من خلال تحسين التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، وتعزيز حق المرأة في التفاوض الجماعي، وإزالة الأحكام التمييزية من القوانين من أجل ضمان وصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية وتحكّمها فيها على قدم المساواة مع الرجل.
31 -	وقد عززت بعض البلدان أو سنت تشريعات لمكافحة التمييز أو لتحقيق المساواة بين الجنسين. ومن الممارسات الواعدة في هذا الصدد فرض واجبات أو التزامات إيجابية بموجب القانون (فنلندا وليتوانيا والنرويج) تُلزِم الحكومات باتخاذ تدابير استباقية لتحقيق المساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل أيضاً على تنفيذ إصلاحات قانونية للتوسع في تعريف التمييز والمساواة ليشمل مفهوم المساواة الفعلية أو المساواة في النتائج (تركمانستان). وتركّز بعض البلدان على اتخاذ تدابير قانونية وسياساتية للتصدي لعدة أشكال من التمييز التي تعاني منها فئات معيّنة من النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة (جامايكا)، والنساء من الشعوب الأصلية (أستراليا وباراغواي)، والنساء المهاجرات والمشردات (جورجيا وليتوانيا)، والنساء من جماعة الروما (ألبانيا وإيطاليا)، والنساء من طائفة الداليت (نيبال)، والأرامل (كينيا)، والنساء اللاتي يعانين من التمييز بسبب ميلهن الجنسي والهوية الجنسانية (الأرجنتين وألبانيا والبوسنة والهرسك وبيرو وجورجيا والفلبين وكولومبيا والنمسا). وعلى الرغم من أن جهودا وعادة تُبذل للتصدي لمختلف أشكال التمييز، فإن هناك شحا في المعلومات المتاحة عنها من حيث فعاليتها أو نتائجها. 
32 -	وبالإضافة إلى القوانين، تعكف البلدان على تنفيذ مجموعة واسعة من السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لتمكين المرأة وإعمال حقوق الإنسان للنساء والفتيات. إذ تفيد عدة بلدان أنها أعادت النظر في خطط عملها الوطنية أو برامجها الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين أو وضعت خطط عمل أو برامج جديدة في هذا المجال (الاتحاد الروسي وبوركينا فاسو وبولندا وسويسرا وكوبا وكولومبيا والمكسيك). وثمة سياسات أكثر تحديداً في نطاقها تعالج مسائلَ منها الاعتبارات الجنسانية في القطاع الصحي (كينيا)، والعنف ضد المرأة (بوركينا فاسو وجيبوتي وليتوانيا والنمسا)، والتمكين الاقتصادي (بولندا والصين)، والاتجار بالبشر (إسبانيا)، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية (سويسرا وفنلندا)، وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر (السويد وسويسرا وفنلندا)، وفرص المرأة في الحصول على الحماية الاجتماعية (السنغال ونيبال). وتشير ردود الدول الأعضاء إلى أن البلدان قطعت شوطاً طويلاً في تكييف أهداف التنمية المستدامة لتتماشى مع سياقاتها الوطنية وفي العمل لتحقيق أولوياتها.

	باء -	تعزيز البيئة المواتية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
33 -	تتناول الاستنتاجات المتفق عليها العواملَ والظروف السائدة في البيئة بوجه أعم والتي تؤثر في المساواة بين الجنسين. وتشمل الاستنتاجات أحكاما تتعلق بتعميم المنظور الجنساني بصورة منهجية في السياسات والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يكفل في الاتفاقات التجارية والمالية والاستثمارية العالمية، وفي سياسات الاقتصاد الكلي، تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ومن الإجراءات التي تنادي بها الاستنتاجات إدماجُ المنظور الجنساني في جهود مواجهة تغير المناخ، ومشاركةُ المرأة في جميع جوانب بناء السلام. ويشمل هذا الفرع من الاستنتاجات أيضاً الإجراءات اللازمة لدعم المرأة في قطاع التجارة، والنساء الريفيات في القطاع الزراعي، كما تشمل الإجراءات اللازم اتخاذها فيما يتعلق بدور وسائط الإعلام.
34 -	ويكتسي تعميم مراعاة المنظور الجنساني بصورة منهجية في جميع مجالات السياسة العامة أهمية حيوية لضمان إسهام جميع مجالات السياسة العامة في تحقيق المساواة بين الجنسين. وهذا شاغل ملحّ على نحو خاص في سياق أهداف التنمية المستدامة، إذ إن الأهداف الـ 17 جميعها تقريباً تتضمن أبعاداً جنسانية مهمة. وتُبرِز الردود الواردة من البلدان تعميمَ المنظور الجنساني بوصفه أولوية رئيسية لضمان تناول المساواة بين الجنسين في طائفة واسعة من مجالات السياسة العامة. ويشمل ذلك إدماج المساواة بين الجنسين كأولوية مشتركة في جميع المجالات في الخطط الوطنية للتنمية المستدامة (باراغواي وقطر والمكسيك)، وجعل تعميم مراعاة المنظور الجنساني استراتيجية محورية في سياسة الشؤون الجنسانية والتنمية (كينيا). وتقتضي بعض البلدان من جميع الإدارات الحكومية تقييم آثار سياساتها وبرامجها في تحقيق المساواة بين الجنسين (السويد وفنلندا)، فيما عيّنت بلدان أخرى جهات تنسيق للشؤون الجنسانية في جميع الوكالات الحكومية (جامايكا وباراغواي) وأنشأت فرق عمل مشتركة بين الوكالات معنية بقضايا المساواة بين الجنسين (جورجيا). وقدمت معلومات محدودة عن فعالية استراتيجيات تعميم المنظور الجنساني أو تأثيرها على نطاق الأهداف الـ 17 برمتها. 
35 -	ويمكن أن تؤدي الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين دوراً محفزاً في تعميم المنظور الجنساني من خلال مساءلة الهيئات الحكومية الأخرى بشأن وفائها بالتزاماتها في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين. لكن استعراض وتقييم حالة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين سنة خلص إلى أن كثيراً من الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين تفتقر إلى السلطة أو المكانة داخل الإدارة أو ما يكفي من الموارد لتتمكن من الاضطلاع بمهامها الأساسية. وقد أعادت بعض البلدان النظر في الولاية المنوطة بآلياتها الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين وقامت بتعزيزها في ضوء أهداف التنمية المستدامة (أستراليا والفلبين)، فيما وسّعت بلدان أخرى أطرها المؤسسية لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال إنشاء آليات للمساواة بين الجنسين على المستوى المحلي (البوسنة والهرسك وجورجيا ونيبال). ومن الاستراتيجيات الأخرى الرامية إلى النهوض بتعميم المنظور الجنساني على المستوى المحلي خططُ العمل المحلية للمساواة بين الجنسين (جورجيا)، وعمليات تقييم مدى المساواة بين الجنسين على صعيد المقاطعات (الصين).
36 -	ويمكن أن يكون للنُّظُم التجارية تأثير في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فعلى سبيل المثال، ظلت النساء في البلدان النامية يعملن بأعداد متزايدة على مدى العقود القليلة الماضية في الصناعات التجميعية المتمركزة في مناطق خاصة لتجهيز الصادرات، وهي مناطق يحدث ألا تسري عليها بالكامل معايير العمل والمعايير البيئية، كما يحدث ألا تُطبَّق فيها تلك المعايير، فتبقى النساء بسبب ذلك عرضة للعمل في ظروف سيئة([footnoteRef:10]). وفي هذا الصدد، تؤدي سياسات التجارة والعمل المراعية لنوع الجنس دوراً مهماً في الحد من المخاطر وأوجه الضعف التي تتعرض لها النساء والفتيات، وفي إيجاد فرص العمل اللائق. وكانت جامايكا البلد الوحيد الذي قدّم معلومات تحديداً عن الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة مسألة المساواة بين الجنسين في سياساتها التجارية. وركّزت بعض البلدان على التدابير الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في ريادة الأعمال (إيران (جمهورية - الإسلامية) وإيطاليا وبوركينا فاسو والبوسنة والهرسك) باعتبار ذلك استراتيجية لتعزيز بيئة مواتية لتحقيق المساواة بين الجنسين. وركّزت بلدان أخرى على استراتيجيات محددة من قبيل زيادة فرص المرأة في الوصول إلى التكنولوجيا (الصين)، وتوفير التمويل البالغ الصغر (المكسيك)، والتركيز على قطاعات رئيسية مثل الزراعة (توغو).  [10: 	()	Matthew Amengual and William Milberg, “Economic development and working conditions in export processing zones: A survey of trends”, Working paper, No. 3 (Geneva, International Labour Office, 2008).] 

37 -	وكثيرا ما تركّز النُّهُج السائدة في مجال سياسات الاقتصاد الكلي على الرفع من مستوى الناتج المحلي الإجمالي بوصفه الهدف الأساسي لسياساتها العامة. أما النُّهُج البديلة فتشدد على الرفاه أو حقوق الإنسان أو التنمية البشرية بوصفها هدف السياسات الاقتصادية. وخلص استعراض منهاج عمل بيجين بعد مرور عشرين سنة إلى أن السياسات الاقتصادية إما قوّضت المكاسب الاجتماعية للنساء، كما هو الأمر في حالة تدابير التقشف التي تهدد بإلغاء بعض تدابير السياسات الاجتماعية التي عززت حقوق المرأة، أو لم توفّر لهن الدعم بتمكينهن من الحصول على العمل اللائق (انظر E/CN.6/2016/3). وأما السياسات المالية فعوض أن تكون محايدة جنسانياً، يمكن أن يكون لها تأثير كبير في الحد من أوجه عدم المساواة، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين، حيث إنها تسهم في إعادة توزيع الموارد من خلال نُظُم الضريبة التصاعدية والاستثمارات في الخدمات والهياكل الأساسية والحماية الاجتماعية(4). والواقع أن هذا الهدف المتوخى من السياسات الاقتصادية عنصر محوري في الهدف 10 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030. 
38 -	وقد أفادت عدة بلدان أنها تعطي الأولوية للإنفاق على السياسات الاجتماعية من أجل تهيئة بيئة مواتية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ومن النُّهُج الواعدة في هذا الصدد، السياسة الاقتصادية في السنغال التي تركّز بوضوح على الحد من التفاوت الاجتماعي، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين. وزادت بلدان أخرى استثماراتها في الحماية الاجتماعية (جامايكا وإيران (جمهورية - الإسلامية))، وتعميم المعاشات التقاعدية (الأرجنتين)، وتعميم الرعاية الصحية والتعليم (كوبا). ويمكن أن تسرّع الدول الأعضاء جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية من خلال تصميم سياسات اقتصادية واجتماعية بطريقة تتكامل مع هدف محدد هو تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق الإنسان(4). 

	جيم -	تعظيم الاستثمارات في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
39 -	تدعو الاستنتاجات المتفق عليها إلى زيادة الاستثمارات، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الموارد المخصصة لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تعبئة الموارد المحلية والمساعدة الإنمائية الرسمية على السواء، بغية الوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية، وإضفاء الطابع المؤسسي على الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، واحتساب تكاليف خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لكفالة تنفيذها ولزيادة التمويل الممنوح للمنظمات النسائية.
40 -	وقد كان الافتقار إلى الموارد المخصصة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالنساء والفتيات أحد أبرز التحديات خلال العقد الماضي، ولا سيما في سياق الأزمة الاقتصادية في عام 2008. وبالإضافة إلى الافتقار إلى الموارد اللازمة للإنفاق بصورة محددة على سياسات المساواة بين الجنسين، لا تزال المستويات المتدنية من الموارد المخصصة لقطاعات مثل الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، تشكّل عقبات لا يستهان بها أمام تحقيق المساواة بين الجنسين. وفي تحليل استند إلى الميزانيات الوطنية المخصصة للإنفاق العام على القطاعات ذات الصلة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (في مجالات الزراعة والتعليم والبيئة والمسائل الجنسانية والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي) في 55 بلداً، تبيّن أن الإنفاق وإن كان قد شهد أول الأمر زيادة في الفترة 2008-2009، فقد انخفض كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أو النفقات الإجمالية في جميع المجالات تقريباً، وظل يراوح مكانه في مجال واحد (المياه والصرف الصحي)، في غالبية البلدان([footnoteRef:11]). ومع اعتماد الخطة الأكثر طموحاً، خطة عام 2030، تصبح الحاجة إلى تعبئة الموارد الكافية للتنفيذ أشد إلحاحاً.  [11: 	()	Debbie Budlender, Matthew Martin and Richard Watts, “Tracking and analysing MDG-related and gender-responsive spending during the global recession: methods and data sources”، ورقة قُدِّمت في اجتماع فريق الخبراء في الدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة، مكسيكو سيتي، 2013.] 

41 -	وقد شددت خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية على دور تعبئة الموارد المحلية، وكذلك على الأهمية المستمرة للمساعدة الإنمائية الرسمية، ولا سيما لأقل البلدان نمواً. وتؤثر سياسات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك النفقات الحكومية والسياسات الضريبية وإدارة الديون، تأثيراً مباشراً في مستوى الموارد المتاحة لتحقيق المساواة بين الجنسين. ويمكن تعبئة موارد محلية إضافية من خلال زيادة الكفاءة في عمليات جمع الإيرادات، وتوسيع نطاق الضرائب المستخدمة لتحقيق الإيرادات، بطرق منها مطالبة الشركات بدفع نصيبها كاملا، والاقتراض لتمويل الاستثمارات التي تحقق عوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة([footnoteRef:12]). [12: 	()	Stephanie Seguino, “Financing for gender equality in the context of the Sustainable Development Goals”, UN-Women Discussion Paper Series, No. 11 (New York, UN-Women, 2016).] 

42 -	وفيما يتعلق برصد الموارد المخصصة لتحقيق المساواة بين الجنسين، تُعدّ الميزنة المراعية للمنظور الجنساني النهج الذي تستخدمه الحكومات أكثر من غيره للتدقيق في تخصيص الموارد العامة. وفي بعض البلدان (ألبانيا والنمسا)، أُدرج الالتزام بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني في القانون. ومن البلدان من أضفى الطابع المؤسسي على الميزنة المراعية للمنظور الجنساني باستخدام نُهُج متعددة، بما فيها التدريب (كولومبيا)، والهياكل المشتركة بين الوكالات (أذربيجان وبوركينا فاسو والبوسنة والهرسك وتوغو ونيبال)، والعمليات التشاركية (السنغال). وقُدمت معلومات محدودة فيما يتعلق بمدى تأثير عمليات الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في زيادة تخصيص الموارد أو إعادة تحديد أولوياتها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.
43 -	ومن البلدان (إسبانيا وأستراليا وفنلندا والنرويج) من يتبع نهجا آخر يقضي بإخضاع الميزانيات لتحليل جنساني منتظم. وتشترط الفلبين تخصيص نسبة 5 في المائة من الإنفاق الحكومي لتحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية، وتعتمد جيبوتي ميزانية خاصة لتحقيق المساواة بين الجنسين على نطاق عدة وزارات. وتفيد بعض البلدان أنها زادت الموارد المخصصة لتحقيق المساواة بين الجنسين (الأرجنتين والمكسيك)، في حين تعترف بلدان أخرى بضرورة ذلك، لكن قدرتها على القيام به محدودة (جامايكا).
44 -	وفي مسعى لحماية المخصصات من الموارد، أنشأت البلدان صناديق محددة للمساواة بين الجنسين (بيرو) أو خصصت تمويلاً لمسائل معيّنة، مثل المرأة والسلام والأمن (النمسا)، ولمنظمات المجتمع المدني النسائية (البوسنة والهرسك)، ولمكافحة العنف ضد المرأة (جورجيا)، ولتمكين المرأة اقتصادياً (سري لانكا). واستحدثت كينيا نهجاً مبتكراً يشترط منح 30 في المائة من عقود المشتريات العامة للمؤسسات التجارية المملوكة للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. وتقيم بعض البلدان (جمهورية إيران الإسلامية) أيضاً شراكات مع القطاع الخاص لزيادة الموارد المخصصة لتحقيق المساواة بين الجنسين. 
45 -	وتفيد عدة بلدان حدوثَ زيادة في تتبّع المساعدة الإنمائية الرسمية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين (أستراليا والسويد وسويسرا والنرويج والنمسا واليابان)، وكذلك مواءمة هذا التمويل مع أولويات خطة عام 2030، مع التركيز على الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة وعلى الغايات المراعية للمنظور الجنساني في أهداف التنمية المستدامة الأخرى. 

	دال -	تعزيز قاعدة الأدلة اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
46 -	تدعو الاستنتاجات المتفق عليها إلى اتخاذ إجراءات من أجل تحسين جمع وتحليل ونشر واستخدام الإحصاءات الجنسانية والبيانات المصنفة، وإلى جمع بيانات عن الحد الأدنى من المؤشرات الجنسانية ومؤشرات العنف ضد المرأة، ووضع معايير وتعزيزها في المجالات الرئيسية، وتحسين آليات الرصد والتقييم الوطنية من أجل تقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لصالح النساء والفتيات.
47 -	إن البيانات والإحصاءات أدوات لا غنى عنها لتوجيه السياسات وتقييم أثرها وضمان المساءلة بشأنها. وبالنظر إلى متطلبات الرصد التي تقتضيها خطة عام 2030، أصبحت الحاجة إلى وضع مؤشرات مراعية للمنظور الجنساني ذات صلة وجودة من أجل رصد التقدم المحرز أولوية ملحّة في الوقت الحالي. وما زال هناك ثغرات كبيرة في كثير من مجالات الإحصاءات الجنسانية. فعلى سبيل المثال، ثلاثة فقط من مؤشرات رصد الهدف 5 تشتمل على معايير دولية لتعريف المفاهيم والمنهجيات الإحصائية وعلى تغطية قطرية مناسبة من أجل رصد التقدم المحرز على الصعيد العالمي. وكما ثبت مع الأهداف الإنمائية للألفية، عندما تفتقر الغايات إلى بيانات، يُرجح ألاّ تُعطاها الأولوية. ويفرض الطلبُ على تحسين الإحصاءات من أجل رصد أهداف التنمية المستدامة ضغوطاً شديدة على الحكومات الوطنية، الأمر الذي يعني الحاجة إلى إرادة سياسية أقوى وإلى زيادة الدعم التقني والمالي([footnoteRef:13]).  [13: 	()	انظر: UN-Women, information on the programme for better gender statistics for  evidence-based localization of Sustainable Development Goals, May 2016، متاح هنا: http://unwomen.org/en/how-we-work/programme-and-technical-assistance.] 

48 -	وقد أفادت معظم البلدان أنها ارتقت بجهودها في مجال الإحصاءات الجنسانية، إذ تعدّ بلدان كثيرة تقارير منتظمة عن مجموعة من المؤشرات الجنسانية التي تتماشى، في بعض الحالات، مع الأطر العالمية مثل منهاج عمل بيجين. وورد في كثير من الردود الإشارة إلى جمع البيانات بوصفه عنصراً أساسياً من عناصر خطط العمل الخاصة بتحقيق المساواة بين الجنسين التي تحظى بمخصصات محددة في الميزانية. وفي العادة، تتماشى الخطط التي تضعها البلدان لمواجهة النقص في البيانات ولتحسين الإحصاءات الجنسانية مع خطط عملها الوطنية القائمة في مجال المساواة بين الجنسين. لكن في سياق جمع البيانات، لم يذكر من البلدان إلا بعضها اعتزامها وضع خطط تنفيذ وطنية ورصد أهداف التنمية المستدامة (كوبا، على سبيل المثال). 
49 -	تركز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على أهمية البيانات المصنفة. وتبذل الدول الأعضاء جهودها لتحسين أساليب جمع البيانات المصنفة من أجل تحديد مختلف أشكال التمييز والتصدي لها بصورة أفضل، ومن أمثلة هذه الجهود تركيز ألبانيا على طائفة الروما وغيرها من الأقليات العرقية، والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي وحاملات صفات الجنسين؛ وما توليه أستراليا من اهتمام للأشخاص ذوي الخلفيات المتنوعة ثقافيا ولغويا، وللشعوب الأصلية وشعوب جزر مضيق توريس والنساء ذوات الإعاقة؛ وتركيز فنلندا على المهاجرين واللاجئين؛ وتركيز جامايكا على النساء المسنات وذوات الإعاقة والحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛ وتركيز النرويج على وضع مؤشرات لجميع أسباب التمييز.
50 -	وتقوم بعض الحكومات ببناء القدرات التقنية والمالية لنظمها الإحصائية من خلال وسائل من قبيل تعيين منسقين جدد للشؤون الجنسانية ومنسقين للإحصاءات الجنسانية في مكاتبها الإحصائية الوطنية (جامايكا والنرويج)، ومن خلال لجان مشتركة بين الوكالات معنية بالإحصاءات الجنسانية أنشئت حديثا (الفلبين)، وأفرقة عاملة داخلية (كوبا وكولومبيا)، وعن طريق تعزيز علاقات التعاون بين المكتب الإحصائي الوطني ومعهد المساواة بين الجنسين (إسبانيا).
51 -	واتخذت الدول الأعضاء خطوات لتطوير وتعزيز المعايير والمنهجيات المعمول بها لقياس انعدام المساواة بين الجنسين. فإسبانيا وألبانيا وإيطاليا وباراغواي وبيرو وسري لانكا والفلبين والمكسيك تعطي جميعها الأولوية للدراسات الاستقصائية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وقامت الأرجنتين بإجراء دراسة استقصائية رائدة للتصورات المتعلقة بوقوع أنواع مختلفة من العنف ضد المرأة في إطار العلاقات الحميمة. وبالنظر إلى الاعتراف الدولي المتزايد بما تلقيه أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر من عبء غير متناسب على كاهل النساء والفتيات، وفي ضوء الغاية 4 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالاعتراف بهذا العمل وتقييمه، تقوم بعض البلدان بتحسين جمع البيانات عن استخدام الوقت (باراغواي، وبيرو والفلبين وكينيا والمكسيك). 
52 -	وتقوم بلدان أخرى بتعزيز قدرات جمع البيانات المتعلقة بالأصول المملوكة للمرأة ومباشرتها الأعمال الحرة (جورجيا)، وبجريمة قتل الإناث (الأرجنتين)، وبالمرأة في المجتمعات الريفية والقبلية (جمهورية إيران الإسلامية). وسلط عدد قليل من الدول الأعضاء الضوء على جمع البيانات عن مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار (باراغواي، على سبيل المثال). وبينت دول كثيرة كيف أن عملها في مجال البيانات يتواءم مع الأطر العالمية على نطاق أوسع، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (أستراليا)، وذلك عبر البوابات الإلكترونية ومن خلال الاستقصاءات التي تجرى على شبكة الإنترنت لقياس مستوى التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين (جامايكا واليونان)، وفي ما تلا ذلك منذ وقت قريب من تنفيذ لأهداف التنمية المستدامة (سويسرا والفلبين وكينيا). ويعترف عدد قليل من الحكومات بوجود تحديات في توفير القدرات اللازمة لتعزيز المعايير والمنهجيات، وبالحاجة إلى بذل المزيد من الاهتمام (بوركينا فاسو).
53 -	ويقوم كثير من الدول الأعضاء بإعداد تقارير ومؤشرات عن المساواة بين الجنسين بصورة منتظمة (إسبانيا وألبانيا والبوسنة والهرسك وإيران (جمهورية - الإسلامية) وجورجيا والسويد وفنلندا وكولومبيا وكينيا وليتوانيا والنمسا)، ويتعلق ذلك في كثير من الحالات بعدد من المجالات الرئيسية، منها الأسرة، ورعاية الأطفال، والعنف ضد المرأة، والعمالة، والحياة السياسية (جيبوتي وسويسرا)، وبمجالات مخصوصة، مثل التقرير الجديد الذي أعدته أستراليا عن السمات المميزة لصاحبات المشاريع التجارية. ويجري إنشاء نظم إلكترونية لقواعد البيانات وبوابات إلكترونية وأدوات برمجية في مختلف البلدان لتقييم الجهود الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين، ويتعلق بعض منها بمجالات محددة مثل العنف ضد المرأة (أذربيجان وإسبانيا وألبانيا وإيطاليا وبيرو وكولومبيا). وأطلقت توغو أداة لتخطيط ورصد أنشطة المساواة بين الجنسين تستند إلى الدليل الأفريقي للجنسانية والتنمية، وصممت ليتوانيا خريطة إلكترونية للإحصاءات الجنسانية على الصعيد المحلي تشمل ميادين العمالة والصحة والتعليم وتنظيم المشاريع. 



	هاء -	ضمان مشاركة المرأة وقيامها بدور قيادي على جميع المستويات وتعزيز المساءلة
54 -	تشدد الاستنتاجات المتفق عليها على أهمية مشاركة المرأة وقيامها بدور قيادي على جميع المستويات وتعزيز المساءلة عن التنفيذ الفعال للأهداف الإنمائية للألفية، وهو الأمر الذي يظل على نفس القدر من الأهمية خلال فترة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ولتيسير هذا المطمح، تدعو الاستنتاجات المتفق عليها إلى اتخاذ الدول الأعضاء إجراءات تكفل مشاركة المرأة وقيامها بدور قيادي في جميع الميادين وعلى كافة المستويات، بوسائل تشمل التدابير الخاصة المؤقتة، وتكفل مشاركة المنظمات النسائية في تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتسلط تلك الاستنتاجات الضوء على أهمية تدابير المساءلة في تحقيق المساواة بين الجنسين.
55 -	وتكتسي المساواة في مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مواقع القيادة على جميع المستويات أهمية بالغة بالنسبة للتنمية المستدامة. بيد أن معدلات مشاركة المرأة وقيامها بدور قيادي في عمليات صنع القرار السياسي والاقتصادي مازالت منخفضة للغاية في جميع المناطق، وذلك في محافل صنع القرار على الصعد المحلية والوطنية والعالمية على حد سواء. ويشير قرار الجمعية العامة 66/130 بشأن المرأة والمشاركة في الحياة السياسية إلى أن تهميش المرأة في المجال السياسي يرجع لأسباب تعود في أغلب الأحيان إلى وجود قوانين وممارسات ومواقف وقوالب نمطية جنسانية تمييزية وإلى تدني مستويات التعليم وعدم إتاحة فرص الحصول على الرعاية الصحية وتأثير الفقر في المرأة أكثر من غيرها. وتقر الحكومات بوجود هذه التحديات (بوركينا فاسو)، بما في ذلك استمرار العوائق الثقافية التي تحد من فرص التحاق المرأة بالتعليم العالي، ومن حق التملك والمشاركة في صنع القرارات العامة (توغو). ورغم هذه الشواغل التي طال أمدها، تعترف الدول الأعضاء بإمكانية سد هذه الثغرات مع استمرار حصول المرأة على التعليم العالي وتغير المعايير والممارسات الاجتماعية (سري لانكا، على سبيل المثال). 
56 -	وتركز الدول الأعضاء فيما تتخذه من إجراءات لكفالة مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة الخاصة على نظام الحصص وغيره من التدابير الإيجابية، في المقام الأول. فقد قامت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء التي قدمت ردودا بتحديد حصص إلزامية أو طوعية على مستوى التمثيل البرلماني و/أو على المستوى المحلي([footnoteRef:14]). وتعتبر زيادة التركيز على تمثيل المرأة على الصعيد المحلي بادرة واعدة، لأن ذلك سيكون بعدا جديدا لتمثيل المرأة يجري قياسه ضمن أهداف التنمية المستدامة. وفي حالات قليلة، تم استحداث نظام الحصص واتخاذ تدابير خاصة من أجل زيادة التمثيل في المناصب العليا في القطاع الخاص (إيطاليا والسويد). ولم يحقق تقديم حوافز مالية للأحزاب السياسية التي تتميز بارتفاع النسب المئوية لمرشحيها من النساء سوى نجاح محدود في جورجيا، وفي الوقت نفسه انتقلت المكسيك من نظام الحصص إلى إلزام الأحزاب السياسية بشرط قانوني يقضي بكفالة التكافؤ بين الجنسين في الترشيحات على المستويين الاتحادي والمحلي، وهو ما ساعد على تعزيز التمثيل السياسي للمرأة. ومن خلال الأخذ بنظام الحصص في السنغال، يكاد يتحقق التكافؤ بين الجنسين على الصعيدين الوطني والمحلي. وحققت السويد التكافؤ بين الجنسين في القطاع العام. وقطعت كينيا خطوة جديدة في التصدي لمختلف أشكال التمييز على صعيد المشاركة في الحياة العامة، فقامت بصياغة مشروع قانون جديد بشأن تدابير العمل الإيجابي الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة، وكذلك تمثيل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والفئات المهمشة الأخرى.  [14: 	()	أذربيجان والأرجنتين وإسبانيا وأستراليا وألبانيا وإيطاليا وبولندا وبيرو وإيران (جمهورية - الإسلامية) والسنغال وليتوانيا والنرويج ونيبال، وتوجد هذه التدابير قيد النظر في بوركينا فاسو والبوسنة والهرسك وجامايكا واليونان.] 

57 -	وإضافة إلى نظام الحصص وتدابير العمل الإيجابي الأخرى، ذكرت الدول الأعضاء عددا من الأمثلة على الإجراءات المتخذة لدعم مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار. فثمة عدة حكومات تعتمد خطط عمل وطنية جديدة تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية (أستراليا وباراغواي وبيرو، وتوغو). وأنشأت باراغواي إدارة تُعنى بمشاركة نساء الشعوب الأصلية بهدف تعزيز مشاركتهن في السياسة العامة، ونظمت أيضا حملة على نطاق البلد للتشجيع على زيادة التمثيل السياسي للمرأة في الهيئات المنتَخَبة والمجالس البلدية. 
58 -	ولقد أثبتت إجراءات إنشاء المجالس الوطنية للمساواة بين الجنسين (ألبانيا والأرجنتين وأستراليا) وإجراء الحوارات التشاورية مع اللجان الانتخابية (الفلبين) جدواها في دعم المرشحات والسياسيات من النساء وفي إفساح المجال أمام المرأة لكي تؤثر في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل. وكان إنشاء المجالس الإسلامية للمدن والقرى في جمهورية إيران الإسلامية عملا أُريد به زيادة مشاركة المرأة على الصعيد المحلي. وأنشأت ليتوانيا شبكة للنساء السياسيات والمنظمات النسائية في جميع المناطق التي يجري فيها تنظيم حملات إعلامية، مع التركيز بصفة خاصة على عملية صنع القرار في المجال الاقتصادي. وتكتسي هذه الإجراءات الرامية إلى إعطاء فرص مواتية للمرأة في الحياة العامة أهمية خاصة بالنظر إلى أن بعض البلدان مازالت تبلغ عن أعداد مرتفعة من حالات التضييق السياسي على مشاركة المرشحات من النساء في الانتخابات الإقليمية والبلدية (بيرو، على سبيل المثال).
59 -	ولزيادة مشاركة المرأة على أعلى المستويات في القطاع الخاص، أنشأت النرويج قاعدة بيانات عن النساء المؤهلات لشغل مقاعد في مجالس الإدارة. وتظهر أيضا في مختلف المناطق برامج واعدة في مجال بناء القدرات، بما في ذلك في مجالات القيادة في القطاعين العام والخاص، والحكم المحلي، وتدريب النساء في مجال تعبئة المجتمع المدني (إسبانيا وإيران (جمهورية - الإسلامية) والفلبين والنرويج ونيبال واليونان)، وهي برامج تستهدف المرأة المهمشة في عدة حالات (أذربيجان ونيبال). وشكلت السويد فريقا وطنيا للخبراء معنيا بالمساواة بين الجنسين في المؤسسات الأكاديمية لمعالجة هيمنة الذكور في هذا الميدان، واعتمدت أهدافا في التوظيف من المقرر تحقيقها بحلول عام 2017.
60 -	وفي سياق أهداف التنمية المستدامة، تخذ بعض البلدان إجراءات ترمي إلى ضمان مشاركة المرأة في الأفرقة العاملة التي تتولى تصميم خطط التنفيذ الوطنية، بما في ذلك المشاركة مع منظمات المجتمع المدني (جامايكا وفنلندا). ومن الممارسات الواعدة في الفلبين تنظيم سلسلة من حلقات العمل التشاركية الرامية إلى إضفاء الطابع المحلي على خطة عام 2030، بحيث تشمل المنظمات النسائية. وقد اعتمدت كوبا نهجا قوامه تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق التركيز على زيادة مشاركة المرأة وقيامها بدور قيادي في المحافظة على البيئة، وإدارة المخاطر، ومنع الكوارث. ومن المهم للغاية إنشاء هياكل منفتحة وشاملة للجميع وقائمة على المشاركة يتاح فيها للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، تشكيل الأولويات والسياسات والتأثير فيها لضمان بروز المساواة بين الجنسين بوصفها مسألة ذات أولوية مع تصاعد وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 
61 -	وتقر عدة دول أعضاء بالالتزام بدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل في جميع السياقات، بما في ذلك في أوقات السلام والنزاع، ولذلك فهي تعمل على اتخاذ إجراءات ترمي إلى تعزيز أدوار المرأة وريادتها في العمل الإنساني، بما في ذلك دورها في منع نشوب النزاعات والجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن (كولومبيا والسويد).


	خامسا -	الاستنتاجات والتوصيات والأولويات المقبلة
62 -	اتخذت الدول الأعضاء خطوات هامة لتنفيذ الإجراءات الواسعة النطاق الواردة في الاستنتاجات المتفق عليها في الدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة. وأعطيت الأولوية للدروس الرئيسية المستفادة من تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في المراحل المبكرة لأهداف التنمية المستدامة، مثل معالجة الشواغل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين خارج إطار غايات الأهداف الإنمائية للألفية، وتعميم المساواة بين الجنسين في جميع مجالات السياسة العامة والاستثمار في الإحصاءات الجنسانية من أجل رصد التقدم المحرز. بيد أن التنفيذ الشامل للاستنتاجات المتفق عليها لم يسر على وتيرة واحدة بخصوص جميع التوصيات، حيث كان التركيز على فعالية الإجراءات محدوداً. 
63 -	وفي إطار السعي إلى التعجيل بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ينبغي اتباع نهج شامل في التنفيذ يعترف بأوجه التآزر والترابط بين مختلف أبعاد المساواة بين الجنسين ويتناول الصلات بين الهدف 5 وجميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى. وعلى وجه الخصوص، ينبغي بذل مزيد من الجهود لمعالجة مسألة المساواة بين الجنسين في إطار البعد البيئي للتنمية المستدامة. 
64 -	وينبغي للحكومات أن توسع نطاق الإصلاح القانوني لتنفيذ مجموعة كاملة من التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية للمرأة، والتركيز على تحقيق المساواة في النتائج. وينبغي أن يستفيد التنفيذ على الصعيد الوطني من الدروس المستخلصة من تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين. وكخطوة عملية، ينبغي للحكومات أن تعتمد على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، فضلا عن عمليات الاستعراضات التي تجريها لحالة تنفيذ منهاج عمل بيجين، في وضع خطط لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاستنتاجات السابقة المتفق عليها للجنة وضع المرأة. 
65 -	ويبرز التمييز المضاعف والمتعدد الجوانب كمحور تركز عليه الحكومات ويرتبط ارتباطا وثيقا بكفالة عدم تخلف أي أحد عن الركب في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويشدد هذا الالتزام المنصوص عليه في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على أنه ينبغي تحقيق جميع الأهداف والغايات لجميع الأمم والشعوب ولجميع شرائح المجتمع. وإلى جانب الهدف 10، الذي يركز على أوجه عدم المساواة، يعد التشديد على الوصول إلى أشد الفئات تهميشا ومعالجة أوجه عدم المساواة بمختلف أشكالها سمة مميزة لخطة عام 2030. 
66 -	ويركز جانب كبير من الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء لمواجهة الأشكال المتعددة للتمييز ضد المرأة على تصنيف البيانات وتدابير الحماية القانونية أو وضع برامج محددة موجهة إلى فئات مختلفة من النساء. وهذه استراتيجيات واعدة وهامة، ولكن هناك حاجة إلى زيادة التركيز على السياسات التي تتناول ديناميات السلطة وغيرها من الديناميات الهيكلية والسياسية التي تزيد من تخلف فئات بعينها عن الركب وتعمق أوجه عدم المساواة([footnoteRef:15]). وتشمل هذه المجالات السياساتية أطر الاقتصاد الكلي وسياسات التجارة والاستثمار، وسياسات العمل، وسياسات إعادة التوزيع، بما في ذلك الحماية والخدمات الاجتماعية الشاملة، فضلا عن التشريعات المناهضة للتمييز([footnoteRef:16]). وبدلا من السعي إلى وضع سياسات محددة الأهداف، مثل التحويلات أو الخدمات الاجتماعية ذات الطابع الخاص الموجهة لفئات معينة، يمكن اتخاذ تدابير سياساتية شاملة ومحددة الهدف تنفذ بصورة متآزرة لضمان فرص الوصول إلى الخدمات للفئات التي عادة ما تعاني من الإقصاء وبناء نظم تعليمية أو صحية شاملة تحظى بالتمويل الجماعي وتستفيد منها جميع الفئات الاجتماعية([footnoteRef:17]).  [15: 	()	انظر: Valerie Esquivel, “Power and the Sustainable Development Goals: a feminist analysis”, Gender and Development, vol. 24, No. 1 (March 2016), pp. 9-23, and Shahra Razavi, “The 2030 Agenda: challenges of implementation to attain gender equality and women’s rights”, ibid., pp. 25-41.]  [16: 	()	Naila Kabeer, Can the MDGs provide a pathway to social justice? The challenge of intersecting inequalities (New York, United Nations Development Programme, 2010).]  [17: 	()	المرجع نفسه. وانظر أيضا: Thandika Mkandawire, “Targeting and universalism in poverty reduction”, Social Policy and Development Programme Paper, No. 23 (Geneva, United Nations Research Institute for Social Development, 2005). ] 

67 -	وبينما يتزايد اعتماد الحكومات للميزنة المراعية للمنظور الجنساني بهدف تخصيص الموارد ورصد الإنفاق العام على أنشطة المساواة بين الجنسين، تمثل كفالة الموارد الكافية لتنفيذ التزامات المساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تحديا هائلا، لا سيما بالنسبة للبلدان النامية. ففي عام 2014، أشارت تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن البلدان النامية تواجه فجوة سنوية في الاستثمار قدرها 2.5 تريليون دولار في القطاعات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة. ويشكل الافتقار إلى الموارد الكافية اللازمة لتنفيذ خطط العمل الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين وغيرها من سياسات المساواة بين الجنسين تحديا كبيرا في جميع البلدان بغض النظر عن مستوى التنمية. وبينما يمكن أن تدعم الميزنة المراعية للمنظور الجنساني الفعالية والكفاءة في تخصيص وإنفاق الموارد المتاحة للنساء والفتيات، سيكون تأثير هذه المخصصات محدودا متى كانت الميزانيات العامة المخصصة لسياسات المساواة بين الجنسين وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية والهياكل الأساسية غير كافية بالمرة. 
68 -	وهناك حاجة ملحة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى حشد موارد إضافية من أجل المساواة بين الجنسين، بطرق من بينها فرض الضرائب التصاعدية على الدخل والثروة وسد الثغرات الضريبية. وينبغي تحديد أولويات الاستثمارات في جميع القطاعات، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والهياكل الأساسية والزراعة والصحة والتعليم والعدالة وخدمات الرعاية والمياه والصرف الصحي. وتظل المساعدة الإنمائية الرسمية التي تركز على المساواة بين الجنسين ذات أهمية، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية، بيد أن هناك سبلا أخرى لحشد الموارد على الصعيد العالمي يمكن أن تؤدي أيضا دورا في هذا الصدد، من بينها الضرائب العالمية. 
69 -	وتركز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تركيزا شديدا على الملكية الوطنية، مما يجعل المساءلة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مسؤولية وطنية في المقام الأول. وساهمت الردود الواردة من الدول الأعضاء بقدر محدود في توفير معلومات عن آليات المساءلة المتصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن منظور جنساني، تم التأكيد على تعميم منظور المساواة بين الجنسين بوصفه استراتيجية رئيسية تستخدمها الحكومات لكفالة الوفاء بالتزامات المساواة بين الجنسين في جميع مجالات السياسات، وهي استراتيجية تتماشى مع الدعوة إلى تعميم المنظور الجنساني بصورة منهجية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومع ذلك، لا توجد معلومات كافية بشأن كيفية إدماج المنظورات الجنسانية في استراتيجيات وخطط التنمية المستدامة على الصعيد الوطني. وفي الوقت نفسه، ما زالت المؤسسات والآليات الرئيسية المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعاني من نقص في الموارد. ويتعين على الحكومات أن تعزز آليات المساواة بين الجنسين وإيلاء المساواة بين الجنسين أولوية عند إنشاء المؤسسات والهياكل واعتماد نهج حكومية شاملة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورصدها. ويشمل هذا أيضا ضخ المزيد من الاستثمارات في الإحصاءات الجنسانية لكفالة إمكانية رصد التقدم المحرز لصالح النساء والفتيات بصورة فعالة.
70 -	وستقوم المنظمات النسائية بدور حاسم في ضمان ترجمة الالتزامات العالمية إلى أولويات وطنية. وتقر البحوث المقارنة التي أجريت عن 70 بلدا على مدى أربعة عقود بدور المنظمات النسائية المستقلة في النهوض بحقوق المرأة بوصفه أهم العوامل الحاسمة في تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين([footnoteRef:18]). إلا أن هناك عراقيل تعوق قدرة المجتمع المدني على مساءلة الحكومات، من بينها انتشار الأخطار والقيود على نطاق واسع([footnoteRef:19]). ومن المهم للغاية إفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني النسائية لتشارك بفعالية في جميع جوانب عملية صنع القرار المتصلة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورصدها. [18: 	()	Mala Htun and Laurel Weldon, “The civic origins of progressive policy change: combating violence against women in global perspective, 1975-2005”, American Political Science Review, vol. 106, No.3 (August 2012), pp.548-569.]  [19: 	()	CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, State of Civil Society Report 2016: (executive summary) (Johannesburg, 2016).] 

71 -	إن أهداف التنمية المستدامة خطة جريئة وشاملة لإعمال حقوق الإنسان، وتحقيق السلام والأمن، والوصول إلى تنمية مستدامة عمادها المساواة بين الجنسين. ويتطلب تحويل هذه الالتزامات إلى نتائج التزاما متجددا، وزيادة الموارد، والإبداع والابتكار في مجال السياسات، على سبيل الأولوية. وتوفر الاستنتاجات المتفق عليها في الدورة الثامنة والخمسين مجموعة أساسية من الإجراءات اللازم اتخاذها لدعم جميع الجهات صاحبة المصلحة في هذا الجهد. وإلى جانب الإعلان السياسي المعتمد في الدورة التاسعة والخمسين للجنة وضع المرأة واستراتيجياته الست المتعلقة بالتنفيذ والتي تدخل ضمن استعراض وتقييم حالة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 20 عاما (قرار اللجنة 59/1)، والاستنتاجات المتفق عليها في الدورة الستين للجنة، هناك خريطة طريق واضحة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على نحو مراع للاعتبارات الجنسانية([footnoteRef:20]). وينبغي للدول أن تقوم على سبيل الأولوية بتسريع وتيرة تنفيذ الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية خطة عام 2030 لإيجاد عالم تسوده المساواة وتمكن فيه النساء والفتيات وينعمن في كنفه بحقوق الإنسان المكفولة لهن. [20: 	()	UN-Women, Driving the Gender-responsive Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development (New York, 2016).] 
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